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   سيادة مؤشر في مصر لأداء اقتصادي تحليل

  (دراسة تحليلية مقارنة) والعدالة ونالقان
 

 المحتويات

 تعريف بالمؤشر وأهميته وأهمية العلاقة بين القانون والقضاء والاقتصاد. أولا: •

 معايير قياس سيادة القانون والعدالة لوضع ترتيب لدول العالم. ثانيا: •

 أفضل وأسوأ الدول أداء في المؤشر. ثالثا: •

 الة على المستوى العربي.وضع سيادة القانون والعد رابعا: •

 تطور أداء مصر في مؤشر سيادة القانون والعدالة. خامسا: •

 المقترحات. سادسا: •

 أولا: العلاقة بين القانون والقضاء والاقتصاد:

ا انعكاسات  • ا أو له ا اقتصادية بطبيعته القاعدة القانونية تنظم علاقات..والعلاقات إم

 اقتصادية...فلاقتصاد هو الهدف.

ادر ومن ثم  • لا حديث عن تطور اقتصادي واستدامته في غياب القانون والقضاء الق

 على إنزاله على الواقع لتوفير البيئة المواتية لكافة المتعاملين.

ا  • ل تكنولوجي تثمار زنق ن اس دث ع ف تتح ثلا  –كي انون  –م ة الق اب دول ي غي ف

 والقضاء المستقل الكفء النزيه؟

 ة) في غياب القانون والقضاء القادر؟كيف تصان الحقوق (المادية والفكري •



 

 

 

 

 

  

  
 

لذا، انظر لخارطة العالم...الدول التي تنعم بدولة القانون وبالقضاء الكفء المستقل  •

 النزيه هي بالقطع دول متقدمة اقتصاديا وتقنيا وديمقراطيا.

 تعريف بمؤشر سيادة القانون والعدالة

ام  • ذ ع نويا من ر س اس أوضاع الع 2009 يصدر هذا المؤش انون لقي يادة الق ة وس دال

 في أغلب دول العالم.

ات المتحدة،  • ره واشنطن بالولاي المي ومق ة الع يصدر عن منظمة أو مشروع العدال

 وهو منظمة مستقلة ومتعددة التخصصات والمخرجات والإصدارات.

دد  • ي ع انون ف يادة الق ة) وس ة والجنائي ة (المدني اع العدال ر أوض ذا المؤش ي ه يغط

 دد الدول المدرجة فيه عاما بعد عام.دولة ويزداد ع ١٤٢

الم وعدد  ١٤٩اعتمد المشر على استبيانات على عدد  • ول الع رة ح ف أس  ٣٤٠٠أل

 دراسة على رجال القانون

 أهداف مؤشر العدالة العالمي

ى  • دول عل ف ال ي مختل رار ف ناع الق ين ص ات تع دة بيان اء قاع ر بن تهدف المؤش يس

تعلم الارتقاء بدولة القانون والعدالة الم ن خلال ال دنية والجنائية وحقوق الانسان، م

 من أفضل الممارسات.

ر  • ة الفق اد ومكافح ن الفس د م ي الح انون ف يادة الق ة س ى أهمي ر عل د المؤش يؤك

اً  ق مناخ ا يخل و م اءلة وه ع للمس ة تخض ل حكوم ي ظ ة، ف م التنمي رض ودع والم

 داعما للحلم والفرص والإبداع بكافة أشكاله.



 

 

 

 

 

  

  
 

ر  • ذا المؤش ى ه ية يحظ ة السياس ات الدولي ة المؤسس ن كاف ر م المي كبي ام ع باهتم

ن المنظمات  والاقتصادية وصناع القرار في الشركات متعددة الجنسيات وغيرها م

 ذات الصلة.

 ومن ثم نحن هنا نعرف بالمعروف والمنشور والمستخدمَ على المستوى العالمي. •

 ع ترتيب للدول.ثانياً: معايير وأسس قياس سيادة القانون والعدالة ووض

ائية، ١ ود القض رع، القي ل المش ن قِب ة (م لاحيات الحكوم ى ص ة عل ود المفروض . القي

 الرقابة والمراجعة، محاسبة المسئول الفاسد، انتقال السلطة وفقا للقانون)

رطة، ٢ يش والش ائي، الج لطته، القض ذي لس تخدام التنفي دم اس اد (ع توى الفس . مس

 التشريعية)

راءات، . الانفتاح الحكو٣ رارات الإج وانين والق ومي، نشر الق ل الحك فافية العم مي (ش

 المشاركة المدنية، الشكاوى)

اة، ٤ وق الحي ة حق ز لأي سبب، كفال اب التميي وق الأساسية (المساواة وغي . حماية الحق

 الرأي، حقوق المتهم، المعتقد، الخصوصية، التجمع، العمل)

ة ٥ ى الجريم يطرة عل ن (الس ام والأم وء . النظ دم اللج ة، ع راعات المدني ة، الص بفعالي

 للعنف لاقتضاء الحقوق).

 . كفاءة وعدالة وشفافية تنفيذ القوانين واللوائح بشكل لائق ودون تأخير.٦

رعة ٧ ومي والس دخل الحك اد والت ز والفس ة والتميي ة (التكلف ة المدني اع العدال . أوض

 وبدائل تسوية المنازعات) 

ة (التح٨ ة الجنائي لاحي، . العدال ام الإص ه، النظ ائي وكفاءت اء الجن ه، القض ق وفاعليت قي

 الحياد، الفساد والنزاهة، التدخل الحكومي، حقوق المتهم وعدالة الإجراءات)



 

 

 

 

 

  

  
 

ي مختلف  ١٤٢يضم المؤشر في آخر إصداراته  • الم تغط الي دول الع ن إجم دولة م

 القارات، وتحديدا الدول الكبرى والمؤثرة في كل قارة.

ة ال • تمر، الملاحظ د مس ي تزاي ر ف ي المؤش ة ف دول المدرج دد ال ي أن ع ة ه رئيس

غ  ٢٠١٦في  ١١٣فمثلا، كان عدد الدول  ي  ١٤٢بل ا يعن ر إصدار، وهو م ي آخ ف

 أن هناك طلب على السلعة (المنتج وهو المؤشر) وانتظار لها.

ا • اني المشار إليه  يتم ترتيب دول العالم بناء على النقاط المسجلة في المؤشرات الثم

انون  ة الق ال دول ي مج ل ف ي الأفض حيح ه د الص رب للواح اط الأق ون النق وتك

 والعدالة.

ي مجال  • ى الصفر هي الأسوأ ف رب إل ا أق ون نقاطه ي تك دول الت في حين تكون ال

 العدالة ودولة القانون.

 ثالثا: أفضل وأسوأ الدول أداء في المؤشر.

رة تت • دول الفقي ل ال ين تح ي ح ر، ف ة المؤش دة مقدم ة كقاع ا الغربي وأ دول أوروب ب

 والنامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا في ذيل المؤشر.

ت فرنسا  ١٧ورغم ذلك، فإن دولا كسنغافورة حلت في المرتبة  • ين حل عالميا في ح

 .٢٦وأمريكا في المرتبة  ٢١في المرتبة 

ي • ة الأساس دول الملحوظ ي أن ال ة، وه ة مستفيض ة قانوني ب دراس د تتطل ي ق ة والت

ذا  ة ه ى مقدم ع عل كندنافي) تترب انوني الاس ام الق ى النظ ي تتبن كندنافية (وه الاس

ر بنحو  دم المؤش نقطة  ٠٫٩٠المؤشر وغيره من المؤشرات العالمية، فالدنمرك تتق

 تلتها النرويج ثم فنلندا ثم السويد ولكسمبورج! 

ذا فهل لطبيعة ا • ي ه وني أو اسكندنافي) دور ف و ساكس ي، أنجل انوني (لاتين لنظام الق

 التباين الكبير؟!



 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

  

  



 

 

 

 

 

  

  
 

In 2 out of 3 countries, civil justice systems weakened last year. 

Between 2022 and 2023, civil justice scores around the world fell due to 
longer delays, weaker enforcement, and declining access and 
affordability. 

 

 



 

 

 

 

 

  

  
 

 دول ترتيباً في المؤشر ١٠أسوأ 

ا وهي صاحبة نصيب الأسد ب • ارات أفريقي ين ق ن  ٤تتوزع ب ا  ١٠دول م ومن بينه

 مصر.

 وثلاثة من أسيا وثلاثة من أمريكا اللاتينية. •

ين آخر  • اك  ٤٢ومن ب ة هن ي ٢٥دول اقون ب وزع الب ة، وت ة أفريقي ا دول ن آسيا وأمريك

 اللاتينية.

ين أوضاعها الاقتصادية  • دول وب ك ال ب تل كقاعدة هناك علاقة ارتباط قاطعة بين ترتي

 والسياسية ومن ثم دولة القانون والعدالة.

 من النقطة. ٠٫٢٦من النقطة و  ٠٫٣٦دول بين  ١٠دارت نقاط آخر  •

 .١١٣وروسيا في المرتبة  ٩٧حلت الصين في المرتبة  •

 سيادة القانون والعدالة على المستوى العربي. رابعا: وضع

رة  ١٠عدد  ٢٠٢٣ضمن المؤشر في إصداره  • م الكويت لأول م ة بعد ض دول عربي

 في هذا الإصدار.

اقي  • ة بب ي مقارن يج العرب ي الخل كان التمثيل الأفضل للدول العربية في آسيا وتحديدا ف

 الدول العربية الممثلة في المؤشر.

د • ارات ال ر (تتقدم الإم ذا المؤش ي ه ة ف ب المؤشرات  ٣٧ول العربي ي أغل ا) وف عالمي

 العالمية.

ا ١٣٢، السودان ١٠٧كان الأداء الأسوأ لكل من لبنان  •  ١٣٦، مصر ١٣٣، موريتاني

 على التوالي.

ذا  • ي ه ة ف ع الممثل ة التس دول العربي ين ال رة ب ة الأخي ي المرتب ر ف إن مص م ف ن ث وم

 المؤشر.



 

 

 

 

 

  

  
 

 ٩٢المغرب  ٨٤الجزائر  ٧٢تونس  ٦٢ردن الأ ٥٢الكويت  ٣٧الإمارات  •

 

 



 

 

 

 

 

  

  
 

  خامسا: تطور أداء مصر في مؤشر سيادة القانون والعدالة.

ن مؤشر عالمي يصدر إلا وتكون مصر  • ا م ذا، م ة، وله مصر دولة كبرى ومحوري
ل  ن ك دول م ن ال ددا م عوا أي مؤشر ع ار واض د يخت ة فيه...فق دول الممثل ن أول ال م

 ي مؤشر يصدر إلا وتكون مصر ممثلة فيه.منطقة أو قارة، لا يمكن لأ

 .٢٠٠٩مصر ممثلة في هذا المؤشر منذ إصداره الأول في  •

ي  ٠٫٣٥بعدد  ١٣٦حلت مصر في المرتبة  • دنمرك الت من النقطة، في حين أن نقاط ال
 من النقطة. ٠٫٩٠تعتلي قمة المؤشر عدد 

دول الع • ين ال رة ب ة الأخي ي المرتب ر ف ت مص ي، حل توى العرب ى المس ع عل ة التس ربي
 الممثلة في المؤشر.

 

 



 

 

 

 

 

  

  
 

 

تصنيف 
 الدخل* *

التصنيف 
 الإقليمي*

التصنيف 
 العالم ي

 القطا ع

37/36 9/9 142/140 
القيود المفروضة على 

 صلاحيات الحكومة

 غياب الفساد 142/102 9/7 37/18

 الحكومة المفتوحة 142/142 9/9 37/37

 الحقوق الأساسية 142/140 9/8 37/35

 النظام والأمن 142/112 9/9 37/27

 الإنفاذ التنظيمي 142/133 9/9 37/32

 العدالة المدنية 142/130 9/9 37/31

 العدالة الجنائية 142/111 9/8 37/24

  المقترحات

دول  • ة ال ة تجرب ين لدراس احثين والمبتعث ين والب ن الدارس رة م بة معتب ه نس توجي

ف ا ي مختل ام تعتل ه ع ا بوج كندنافية لأنه انون الاس القطع للق ة، وب رات العالمي لمؤش

 والقضاء دور حاسم في هذا التميز.

دول  • دريب لل رامج ت ي ب ائي ف ل القض ين بالحق اة والمعني باب القض ال ش إرس

 الاسكندنافية.



 

 

 

 

 

  

  
 

ة  • ي اعلاء دول الاستفادة من تجربة سنغافورة كدولة رائدة ونموذج رائع في التنمية وف

 القانون والمؤسسات.

ب مصر • راوح ترتي ي  ت الي  ٥ف ن إجم ة (م رات الفرعي ن المؤش ين  ٨م رات) ب مؤش

وب ١٤٢و  ١٣٠ ذا مطل ر، ل ات مص أحلام وطموح ا لا ب ق مطلق ب لايلي و ترتي ، وه

ي الاصدارات  ا ف الاستفادة من تجربة الدول التي تعتلي مقدمة المؤشر لتحسين ترتيبن

 ر والتنمية.القادمة، وهو ما سيبعث برسالة إيجابية للمعنيين بقضايا الاستثما

دنى) ال • ة (القضاء الم ة المدني ر العدال ي مؤش ر ف ب مص ن  ١٣٠ترتي ا م  ١٤٢عالمي

ي  ي والتقاضي الإلكترون ول التقن ة والتح دولة، وهو مايتطلب الإسراع بقضايا الميكن

 والرقابة الدقيقة والأطر الزمنية لسرعة الفصل في المنازعات.

 

  خالص دعائي وأمنياتي،

 
 

 

 


